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 : ملخص البحث

بـ     سنتولى بإذنه تعالي التعليق على حكم قضائي قضى بعدم   "دم قبول الدعوى بين إيداع صحيفة الدعوى وقيدها عـ"في هذا البحث الموسوم 
بمصلحة التسجيل العقاري، وذلك وفق خطة منهجية علمية مقسمة إلى مبحث أول يتعلق بأحكام إيداع صحيفة قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها  

طلب الثاني، ثم الدعوى وقيدها بالسجل العقاري عند المطالبة بحق عيني عقاري، مبينا مفهوم الإيداع بالمطلب الأول، ثم مفهوم القيد والفرق بينهما بالم
يدها في المبحث الثاني متعرضا للحكمة من هذه القيود كمطلب أول، والجزاء المترتب على عدم التقيد بها كمطلب ثانٍ، لنصل في  آثار إيداع الصحيفة وق

لعقارات، نهاية البحث خاتمة احتوت على جملة من النتائج والتوصيات، علها تسهم بشكل أو بأخر في التخفيف من معاناة الملاك الأصليين السابقين ل
 م عن طريق نشر الإلمام الكافي بين المعنيين بتطبيق أحكام التسجيل العقاري في الوصول إلى حقوقهم المغصوبة. وتمكنه

      القاضي المتخصص. عدم قبول الدعوى، ،، قانون التسجيل العقاريصحيفة الدعوى: الكلمات المفتاحية

Abstract 
In this research entitled (non-acceptance of the lawsuit between filing the initiatory pleading and 

its registration), we will, God willing, comment on a judicial ruling that ruled the non-

acceptance of the lawsuit due to the non-registration of its initiatory pleading with the Real 

Estate Registration Authority, according to a scientific methodological plan divided into a first 

theme related to the provisions of filing the initiatory pleading and its registration with the real 

estate registry when claiming a real estate right in rem, explaining the concept of filing in the 

first requirement, then the concept of registration and the difference between them in the second 

requirement, then the effects of filing the initiatory pleading and its registration in the second 

theme, addressing the wisdom of these restrictions as the first requirement, and the penalty 

resulting from non-compliance with them as the second requirement, so that we reach at the end 

of the research a conclusion that contains a set of results and recommendations, perhaps 

contributing in one way or another to alleviating the suffering of the original previous owners of 

the properties, and enabling them, by spreading sufficient  . 

knowledge: among those concerned with applying the provisions of real estate registration, to 

access their usurped rights. 
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 .الوقائع :أولا 
و الـــــدعوى القضـــــائية رقـــــم  ،...،...أقـــــام المـــــدعي ه و عـــــن نفســـــه وبصـــــفته وكـــــيلا عـــــن ور ـــــة والـــــده وهـــــم ه...  

أمــام مكمــة  نــول طــرابلئ ا بتدائيــة الــدائرة المدنيــة ضــد المــدعي عليــه ه و كمــدعى عليــه أول،    822/2023
عليــه ثانٍ، طالبــا الكــم لــه عــن نفســه وبصــفته  والممثــل القــانوني لمصــلحة التســجيل العقــاري وأمــلاك الدولــة كمــدعى  

إلزام  على الشيوع عن طريق ا رث الشرعي و   ونه بالتفصيل بصحيفة الدعوى، الذي يملك   بين الدود والمعال بتثبيت ملكية المنزل الم 
 لهم. تسليمه لهم خاليا من الشواغل والأشخا  وإلزام مصلحة التسجيل العقاري بتسجليه لصا المدعى عليه الأول ب 

على أن ملكية العقار قد ألت إليهم بالميراث الشرعي باعتبـار أن والـدهم هـو مـن قـام   مدعواهالمدعون وقد أسئ 
م وذلــك عــن طريـــق قــرس ســكني  صــل عليـــه مــن المصــر  الصـــناعي  1971ببنائــه علــى قطعــة أرس ةصـــه ســنة  

م والمحملــة  1972دة العقاريــة الصــادرة ســنة  ، وقــد قــدموا لإ بــات ملكيــة مــور هم أصــل الشــهافي تلــك الفــترةالعقــاري  
بــرهن لصــاص المصــر  آنــذاك، كمــا قــدموا شــهادة عقاريــة أصــلية أخــرى خاليــة مــن أي قيــود علــى العقــار بعــد ســداد  
أقساط القرس وشطب الـرهن، كمـا قـدموا تعزيـز لـدعواهم رخصـة بنـاء المنـزل، وإيصـا ت سـداد رسـوم تركيـب عـداد  

للإقامــة بمنــزل  رفقــة اسـرته  ن والـدهم في وقــت  حــق انتقـل  بأ  ذاكــرينالخــا الهــاتفي للعقـار،  الكهـرباء، وعــداد الميـاه، و 
 ، لين تدبير سكن مناسب.تةمؤقلفترة بالعقار   الإقامةلمدعي عليه  ل  سمحأخر، و 

بالبيــل للغــير    ه يــدعي ملكيتــه وقــد تصــر  فيــ  -شــاغل العقــار    -المــدعى عليــه  وبعــد وفــاه مــورث المــدعين اكتشــفوا بأن قــريبهم  
يصـال طلـب  إ علم وخـ  مـن اللجنـة الشـعبية للمحلـة آنـذاك بالـوزة والتصـر ، و   إفادة بمو ب شهادة عدد من الجيران باليازة، و 
 بالسجل العقاري. باسمه  لتسجيله  منه  صلحة التسجيل العقاري، في ماولة  بم  قيق ملكية من واقل ملف تسجيل مؤقت  

والـذي بـدوره    ، قيام المدعى عليه الأول ببيل العقار حتى بادروا بإخطار المشترى الجديد بعـدم صـحة البيـل ب   ون ن علم المدع إ ما    
،  ترا ل عن شراء العقار، واعاده للحائز البائل، ثم قاموا بإقامة الـدعوى موضـوع هـذا الكـم أمـام المحكمـة المختصـة المـذكورة أعـلاه 

والصادر مـن    و الشهادة الدالة على حالة العقار والفريضة الشرعية، كما قاموا بإرفاق ه وقد عززوا دعواهم بمستندات ملكية مور هم،  
و لســنة  17و مــن القــانون رقــم ه 9و مــن قــانون المرافعــات والمــادة ه 79مكتــب التســجيل  العقــاري المخــتص تطبيقــاة لــنص المــادة ه 

متمسـكين  الآن ملاة لإ ـراءات  قيـق الملكيـةو،    بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة، والتي مفادها هأن العقار ليئ   2010
بطلباتهم وطالبين حجز الدعوى للحكم، والمـدعى عليـه الأول تمسـك هـو الأخـر بطلبـه رفـى الـدعوى مسـتندا علـى القـانون رقـم  

إ   صـدوره،  م بشأن الملكية العقاريـة والتشـريعات اللاحقـة بـه، الـتي ألغـت حجيـة الشـهادات العقاريـة القديمـة السـابقة ل 1978/ 4
ــاري    ــا بتـ ــدعوى قضـــت فيهـ ــداول الـ ــد    2024/ 03/ 07أن المحكمـــة  بعـــد عـــدة  لســـات مـــن تـ ــدعوى لعـــدم قيـ ــول الـ بعـــدم قبـ

 وهذا هو الكم موضوع التعليق.   صحيفتها بالسجل العقاري! 
 .الأسباب التي استند عليها الحكم :ثانياا 
أن الـــدعوى هـــي دعـــوى مطالبـــة بتثبيـــت  "اســـتندت المحكمـــة في حكمهـــا ســـالف الـــذكر علـــى ســـبب واحـــد وهـــو    

م تـنص علـى و ـول قيـد كافـة الـدعوى الــتي  2010و لسـنة  17و مـن القـانون رقـم ه53ملكيـة عقاريـة، وأن المـادة ه
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ترفــل علــى مالــك عقــار ســبق تســجيله، إذا تعلقــت هــذه الــدعوى بحــق عيــني عقــاري، أو بصــحة ونفــاذ تصــر  مــن  
 بالمحكمة إ  بعد تقديم الشهادة الدالة على ذلك.  التصرفات الوا بة قيدها، و  تقيد الدعوى

ــار إليهـــا تنطبـــق علـــى دعـــوى  53وبالتـــالي فـــان أحكـــام المـــادة ه أن العقـــار موضـــوع الـــدعوى    الـــال باعتبـــارو المشـ
قيـد  مسجل بالسجل العقاري طبقا للمستندات المرفقة هالشهادة العقاريةو كما أن أوراق الدعوى قد خلت ممـا يفيـد  

و المشــار إليهــا، و  يغــير مــن ذلــك تقــديم  53لســجل العقــاري قبــل قيــدها بقلــم ك تــال المحكمــة عمــلاة بــنص المــادة ه الصــحيفة با 
 . " و و  تغني عنه 53الشهادة الصادرة من السجل العقاري بحالة العقار باعتبارها ةتلف عن قيد المنصو  عليه بالمادة ه 

 .التعليق  :ثالثاا 
 مقدمة: 

ن مــلاك العقــارات الأصــليين المســجلة عقــاراتهم بالتســجيل العقــاري ســابقاة، لإقامــة دعــاوى  نظــرا لا ــة كثــير مــ    
ــم ــانون رقـ ــا صـــاحب صـــدور القـ ــة مـ ــاراتهم نتيجـ ــاتهم لعقـ ــة بتثبيـــت ملكيـ ــائية للمطالبـ ــنة  4ه  :قضـ ــأن    1978و لسـ بشـ

أ رين، والـــائزين،  الملكيـــة العقاريـــة، مـــن خلـــا لـــلوراق فيمـــا لـــص العلاقـــة بـــين مـــلاك العقـــارات الأصـــليين، والمســـت
والغاصـبين، ومــا تــزامن مــل ذلــك مــن قــرارات نــزع ملكيــة، وصمــيم ممتلكــات، وةصــيص عقــارات، وايلولــة ملكيــة كثــير  
من العقارات للدولة بمو ب التشريعات النافذة آنذاك، خاصة بعد تتـويج كـل ذلـك ةريمـة إخفـاء وتضـييل السـندات  

واقعــة حــرق اللجــان الثوريــة لســجلات  "لتســجيل العقــاري عمــدا بســبب  الأصــلية الخاصــة بأمــلاك الليبيــين بمصــلحة ا
، واســتمرار أزمــة عــدم احــترام الملكيــة العقاريــة طيلــة الفــترة الزمنيــة الســابقة،  م"1985الســجل العقــاري الشــهيرة ســنة  

م، وأيضــاة عــدم وضــوي الر يــة حــتى بعــد تلــك الأحــداث، نتيجــة الفوضــى، وعــدم  2011حــتى يريــ  أحــداث ســنة  
ســتقرار السياســي، والأمـــني، ومــا صـــاحب ذلــك مـــن تشــريعات متعاقبــة، ومتباينـــة، فقــد بادر المـــؤتمر الــوطني العـــام  ا 

بإلغـاء بعــى القـوانين المتعلقـة بالملكيــة    14/10/2015الصـادر بتـاري     2015و لســنة  16بمو ـب القـانون رقـم ه
قام مجلئ النوال بعد ذلـك بمو ـب القـانون رقـم  و، ثم  1978و لسنة ه4العقارية، والتي كان من بينها القانون رقم ه

م بإلغــاء القــوانين الــتي أصــدرها المــؤتمر الــوطني العــام بعــد انتهــاء و يتــه، الأمــر الــذي زاد مــن حــيرة  2020و لســنة  1ه
المــلاك الأصــليين، وزادهــم ضــيق علــى ضــيقهم، ولعلــه اســتمرار قفــل مصــلحة التســجيل العقــاري لأبوابهــا أمــام  قيــق  

و بغيـة الفـاع علـى  102/2011م حتى هذا التاري ، بمو ب قرار المجلئ ا نتقـالي رقـم ه2011نذ سنة الملكية م
أمــلاك الليبيـــين مـــن الضــياع، زاد الأمـــر تعقيـــدا، بالـــرغم مــن المحـــاو ت المحتشـــمة لرئســـة الــوزراء لتفعيـــل العمـــل  زئيـــاة  

 م.2022في أواخر سنة    م الذي صدر2022/  578بمصلحة التسجيل العقاري بمو ب قرارها رقم 
ونتيجــة لمــا صــاحب كــل ذلــك مــن خلــا، وعــدم إلمــام بواقــل الملكيــة العقاريــة في ليبيــا، وســوء فهــم للتشــريعات      

المتعاقبــة بشــأنها، والتشــريعات المتعلقــة بشــأن مصــلحة الســجل العقــاري، ومــدى ا رتبــاط الو يــق بينهمــا، ممــا أدى لصــدور أحكــام  
 أنها مجحفة في حق الملاك الأصليين للعقارات، والتي من بينها الكم مل التعليق.   قضائية أقل ما يقال بشأنها 

 لاقة بإيداع صحيفة ــــــــــــــــــــولذلك رأيت تسليا الضوء على هذا الموضوع لبيان مدلول النصو  القانونية ذات الع
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اة في  قيــق العدالــة  الــدعوى، أو قيــدها بالســجل العقــاري، وتطبيقــات المحــاكم لهــذه النصــو ، ومــدى اســهامهما معــ
وا نصا  في المجتمل، ورفل الظلم والعنت عن أصـحال القـوق، وذلـك وفـق بحـث أحكـام إيـداع صـحيفة الـدعوى  

 وقيدها بالسجل العقاري كمبحث أول، ثم أثار الإيداع والقيد كمبحث ثاني. 
 أحكام إيداع صحيفة الدعوى وقيدها بالسجل العقاري.   : المبحث الأول

للإحاطــة بأحكــام إيــداع صــحيفة الــدعوى وقيــدها بســجل العقــاري يتعــين الوقــو  بدايــة علــى مفهــوم كــل مــن      
 الإيداع والقيد، والفرق بينهما وماهية الدعاوى العقارية المتعلقة بهما.

 مفهوم الإيداع. :المطلب الأول
ييــزه عــن مفهــوم قيــدها يتعــين بدايــة  لكــي يتســا لنــا توضــيح مفهــوم إيــداع صــحيفة الــدعوى بالســجل العقــاري وتم  

  يجوز رفل أي دعوى أمـام القضـاء العـادي بالمطالبـة  "   و من قانون المرافعات والتي تنص على التالي:79إيراد نص المادة ه
أخـرى مــا ل تقـدم معهـا شــهادة مـن المكتـب المخــتص في دائـرة ا مــلاك  باسـتحقاق أو تثبيـت ملكيــة عقـار أو أي حقـوق عقاريــة  

 . ن العقار موضوع النزاع ليئ ملاة لإ راءات  قيق الملكية بأ 
وفي حالة قيام الدعوى   يجوز لدائرة ا مـلاك أن تتخـذ أي إ ـراء بشـأن طالبـات  قيـق الملكيـة المتعلقـة بالعقـار    

 ."نفسه حتى يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به
 ار  ــــــــــــعوى قضائية للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية العقيفهم من النص سالف الذكر بأنه   يجوز رفل أي د

أن العقـــار    مفادهـــاأو أي حقـــوق عقاريـــة أخـــرى مـــا ل تقـــدم معهـــا شـــهادة مـــن المكتـــب التســـجيل العقـــاري المخـــتص  
  موضوع الدعوى ليئ ملاة لإ راءات  قيق الملكية.

حالـة العقـار أ نـاء  ريـك الـدعوى، أو أ نـاء  أي بمعا أن رفل تلك الدعاوى مشـروط بتقـديم الشـهادة الدالـة علـى  
نح إ  بإيـداع صـورة مـن صـحيفة   نظرها على الأكثر، وهي التي عرفت سابقاة بمسـمى هالشـهادة السـلبيةو، والـتي   تمـ 

 العقار.الدعوى موضوع الق المطالب به بمكتب السجل العقاري الواقل بنطاقه  
لسـلبية المطلوبـة، مفادهــا عـادة أن العقـار موضــوع نـزاع لـيئ مــلاة  ويتضـح مـن ســياق الـنص أيضـا أن الشــهادة ا    

 لتحقيق الملكية لأحد الأسبال الآتية:
 . ليئ الآن ملاة لإ راءات  قيق الملكيةبعد فهو    ل تتحقق ملكيتهالعقار  إما لأن  .1
 لإ راءات  قيق الملكية. أو لأن العقار قد حققت ملكيته وانتهت كافة الإ راءات بشأنه وهو ليئ الآن ملاة .  2
ــد عــــززت المــــادة ه      بشــــأن تســــجيل العقــــاري هــــذا المفهــــوم وبشــــيء مــــن    2010/  17و مــــن القــــانون رقــــم  9وقـ

  يجوز رفـل أي دعـوى أمـام القضـاء بشـأن اسـتحقاق أو تثبيـت ملكيـة عقـار أو أي حقـوق عينيـة  "  :التفصيل بقولها
ا دارة أو مكتــب التســجيل العقـاري المخــتص دالــة علـى حالــة العقــار في  عقاريـة أخــرى مــا ل تقـدم معهــا شــهادة مـن  

 ."السجلات العقارية وتبين اللائحة التنفيذية نوع الشهادة وكيفية إصدارها
 ذكر نصاة ــــــــــــــــــــو سالف ال9و مرافعات نصاة عاماة ونص المادة ه79و  يفوتنا هنا أن نشير إلى أن نص المادة ه   
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بــين علــى ســبيل الصــر الــدعاوي الــتي يتو ــب فيهــا عنــد رفعهــا تقــديم الشــهادة الدالــة  خاصــاة ورد بقــانون خــا  قــد  
علـــى حالـــة العقـــار، وهـــي دعـــاوى اســـتحقاق أو تثبيـــت الملكيـــة أو أي دعـــاوى أخـــرى تتعلـــق بالقـــوق العينيـــة علـــى  

 العقار موضوع الدعوى.
قــد      "أي حقــوق عقاريــة أخــرى …  … أو"و مرافعــات بقولهــا:79وهــذا يعــني بأن التعمــيم الــوارد بــنص المــادة ه

 .".أو أي حقوق عينية أخرى…."..و سالفة الذكر بقولها:9ةصيصه بنص المادة ه
ولعل ذلك ما يفسر لنا التباين المو ود  ببعى أحكام المحكمة العليـا بشـأن ماهيـة الـدعاوى الـتي يسـتو ب فيهـا     

/  19علـى سـبيل المثـال   الصـر الكـم الـوارد الطعـن المـدني رقـم  تقديم الشهادة دالة على حالـة العقـار، والـتي منهـا  
أن مـؤدى اطـلاق شـرط الشـهادة في نـص المـادة  "والذي  ـاء فيـه مـا مفـاده    12/11/1960ق الصادر بتاري    6
ــوفر  79ه ــة لتـ ــية عقاريـ ــة عقاريـــة وحقـــوق شخصـ ــة بقســـميه مـــن حقـــوق عينيـ و مرافعـــات ينصـــر  إلى القـــوق العقاريـ

ة مـــن اشـــتراط الشـــهادة في رفـــل  الـــدعوى با ســـتناد إلى أي حـــق منهـــا، ذلـــك لأن المطالبـــة بحـــق مـــن  الكمـــة المر ـــو 
حقوق الشخصية العقارية ليئ إ  مـن قبيـل المطالبـة بتقريـر حـق عيـني علـى العقـار، أو هـي مطالبـة بحـق عيـني مـ  ة،  

 ."فيلزم لرفل الدعوى به الشهادة المنصوصة عنها في القانون 
و  79والذي  ـاء فيـه مـا مفـاده أن نـص المـادة ه   1980/ 11/ 9ق الصادر في    25/   7ا الفهم الطعن المدني رقم  ويؤكد هذ   

مرافعــات ومــا نــص عليــه قــانون التســجيل العقــاري كلااــا يشــترط أنــه إذا رفعــت الــدعوى للمطالــب باســتحقاق أو تثبيــت ملكيــة  
 إ  إذا قدمت الشهادة السلبية المشار إليها.   عقارية أو أي حقوق عقارية أخرى   تكون هذه الدعوى مقبولة 

 .19/10/2002ق الصادر بتاري    46/  18وأكد ذلك أيضاة الطعن المدني رقم  
و مرافعـات ومـا نـص  79يقضي بأن نص المـادة ه  9/3/1980ق الصادر في    25/  14في حين أن الطعن رقم  

لــة علــى حالــة العقـار أن تكــون الــدعوى بطلــب اســتحقاق  عليـه قــانون التســجيل العقــاري يســتلزم تقـديم الشــهادة الدا
أو تثبيــت ملكيــة عقــار أو أي حقــوق عينيــة عقاريــة أخــرى فــان كانــت مــن الــدعاوي الشخصــية الــتي   تنــدر   ــت  

 هذه الدعاوى العينية فانه   يشترط لرفعها تقديم الشهادة الدالة على حالة العقار.
ــم     ــدني رقـ ــن المـ ــده الطعـ ــا أكـ ــا مـ ــو أيضـ ــادر في    23/  65وهـ ــذي    م16/4/1978ق الصـ ــادهوالـ ــديم    مفـ بأن تقـ

الشــــهادة الدالــــة علــــى حالــــة العقــــار مقصــــوراة علــــى الــــدعاوى العينيــــة دون الــــدعاوى العقاريــــة الشخصــــية وإذ كانــــت  
 انت توصف ـــــــــــــــالدعوى صحة التعاقد   تعت  من الدعاوى العقارية العينية وإنما هي دعوى شخصية عقارية وإن ك

 .و1ه للملكيةاستحقاق بحسب المأل إلى أن العقد قبل تسجيله   يصلح سنداة  بأنها دعوى 
وبنــاء عليــه وبالــرغم مــن هــذا التبــاين بــين أحكــام المحكمــة العليــا في مســالة ماهيــة الــدعاوي الــتي يســتلزم القــانون     

عقـار وتقـديمها  إيداع صورة من صحيفة الدعوى بمكتب السجل العقاري للحصول على الشهادة الدالة على حالـة ال
م والمطــابق لــنص  2010/  17فيهـا، إ  أن الأر ــح هـو مــا ورد بالـنص الخــا  بقـانون الســجل العقـاري الــالي رقـم  
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م، وكذلك النص القديم بقـانون التسـجيل العقـاري الصـادر بالمرسـوم الملكـي  12/1988و من القانون رقم  4المادة ه
 اعدة أن الخا  يقيد العام.و منه، باعتبار ق56بالمادة ه  28/9/1965بتاري  
ناهيك على أن النص الخا  هنا نظم وبينة على و ه التفصيل ماهيـة الشـهادة المطلوبـة وعـدد أنواعهـا، وهـو مـا    

ــانون   ــة للقـ ــة التنفيذيـ ــد أوضـــحت اللائحـ ــام، فقـ ــنص العـ ــل الـ ــارس مـ ــادة ه  م17/2010  يتعـ ــواع  35بالمـ ــا أنـ و منهـ
 الشهادات الممنوحة بحيث كانت كالتالي:

 .العقار ليئ الآن ملاة لإ راءات  قيق الملكيةبعد فتعطى شهادة بأن   ل تتحقق ملكيتهإذا كان العقار  .1

العقــار حققــت ملكيتــه  فتعطــى شــهادة بأن    حققــت ملكيتــه وانتهــت كافــة الإ ــراءات بشــأنهإذا كــان العقــار قــد    .2
 .وأنه ليئ الآن ملاة لإ راءات  قيق الملكية

 .أنه الآن ملاة لإ راءات  قيق الملكيةفتعطى شهادة بحالة العقار الالية و    قيق ملكيته ار إذا كان العقار  .3

مــل ملاحظــة بأنــه يتعــين علــى المحكمــة الــتي تنظــر الــدعوى أن توقــف الســير في الــدعوى في الالــة الثالثــة لــين      
 .و1ه  الجهتينتمل بين    يحدث التعارس المح انتهاء مصلحة التسجيل العقاري من  قيق الملكية لكي

 مفهوم قيد صحيفة الدعوى بالسجل العقاري.  :المطلب الثاني
يجــب  "بشــأن التســجيل العقــاري وامــلاك الدولــة علــى أنــه:    2010/  17و مــن القــانون رقــم  53تــنص المــادة ه    

قيد كافة الدعاوى التي ترفل ضـد مالـك عقـار سـبق تسـجيله إذا تعلقـت هـذه الـدعاوى بحـق عيـني عقـاري أو بصـحة  
 ."إ  بعد تقديم الشهادة الدالة على ذلك أو نفاذ تصر  من التصرفات الوا ب قيدها، و  تقيد الدعاوى في المحاكم  

ويفهم من الـنص سـالف الـذكر أن المشـرع أو ـب قيـد دعـاوى قضـائية معينـة بشـروط معينـة ورتـب علـى ةلـف      
 ذلك عدم قبول الدعوى أمام المحاكم، وذلك وفقا للتالي:

 أن يكون العقار موضوع النزاع مسجلاة بالسجل العقاري..1

 عة تتعلق بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصر  من التصرفات الوا ب قيدها.أن تكون الدعوى المرفو .  2

 أن تقيد صحيفة الدعوى موضوع نزاع بالسجل الزمني الخا  بالعقار في السجل العقاري طبقاة لنص المادة  .  3
 و من اللائحة التنفيذية للقانون.31ه

و مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة  35 لـــنص المـــادة هأن يقـــدم المـــدعي للمحكمـــة الشـــهادة الدالـــة علـــى حالـــة العقـــار وفقـــاة .  4
   .17/2010للقانون رقم 

ولــذلك يتعــين عنــد إقـــام دعــوى قضــائية ضــد مالـــك عقــار هســبق تســجيله بالســـجل العقــاريو أن تقيــد صـــحيفة  
ى مكتـب السـجل العقـاري المخـتص في حـال كـون الـدعوى تتعلـق بحـق عيـني عقــاري أو  د الـدعوى بالسـجل الـزمني لـ

 

 .م27/04/2020بتاري     Scribd)جمعة ممود الزريقي منشور على الموقل الإلكتروني سكريبد ه  :بحث للدكتور  ،ما المقصود بالشهادة السلبية (  1)
 - https://www.scribd.com/home   
 

https://www.scribd.com/home


ن إيداع صحيفة الدعوى وقيدها  ي "حكم وتعليق "عدم قبول الدعوى بي   ...................أ. علي عريب 

 

224 

Email:   jsl@journals.asmarya.edu.ly  

 

ي تصــر  مــن التصــرفات الوا بــة قيــدها بالســجل العقــاري وأن يقــدم المــدعي مــا يفيــد قيــد الصــحيفة  بصــحة ونفــاذ أ
   و من اللائحة التنفيذية. 35بالسجل العقاري، بالإضافة إلى الشهادة الدالة على حالة العقار وفقاة للتفصيل الوارد بالمادة ه 

وبـين قيـدها، فايـداع الصـحيفة يكـون عـادة في  ويترتب على ما سبق أن هنـاك فـرق بـين إيـداع صـحيفة الـدعوى،    
الــدعاوى العينيـــة العقاريــة المشـــار إليهــا ســـواء أكــان العقـــار مســجلاة أو غـــير مســجلاة بالســـجل العقــاري، وهـــي أحـــد  

 المستندات التي تشترطها مصلحة التسجيل العقاري لمنح الشهادة الدالة على حالة العقار، لتقديمها للمحكمة المختصة. 
 ستكون الشهادة الدالة على حالة العقار   ةر  عن حالة من الا ت الثلاث السابق الإشارة إليها وهي:   ولذلك 

 أن العقار ليئ الأن ملاة لإ راءات  قيق الملكية، لأن ملكية العقار ل تتحقق بعد..1

 تهت كافة الإ راءات بشأنه. لأن ملكية العقار قد ح ققت وان أن العقار ليئ الأن ملاة لإ راءات  قيق الملكية،  .2

 أن العقار  ارِ  قيق الملكية، فهو ملاة الآن لإ راءات  قيق الملكية..  3
غـــير أن النـــوع هالثـــاني فقـــاو مـــن هـــذه الشـــهادات ةـــص العقـــارات الـــتي انتهـــت إ ـــراءات الملكيـــة بشـــأنها، لتمـــام  

و المتعلــق  53نه هنــا فقــا نــص المــادة ه قيقهــا، فيكــون العقــار بنــاء عليــه مســجلاة بالســجل العقــاري، وينطبــق بشــأ
بو ــول قيــد صــحيفة الــدعوى بكراســة التصــديق الخاصــة بالعقــار بمصــلحة الســجل العقــاري، بالإضــافة إلى الشــهادة  

 و من ذات القانون.9الدالة على حالة العقار طبقا لنص المادة ه
جلت بالســـجل العقـــاري،  هـــي وحـــدها الـــتي اســـتو ب المشـــرع فيهـــا قيـــد    ولـــذلك فـــان العقـــارات الـــتي    قيـــق ملكيتهـــا، وســـ 

صــحيفة الــدعوى، بــدليل أن صــحيفة الــدعوى ســيتم قيــدها بالســجل الــزمني الخــا  بملــف تســجيل العقــار نفســه، حــتى يضــمن  
 المشرع عدم صدور أحكام قضائية متناقضة لإ راءات التسجيل العقاري للعقار الواحد. 

  -جلاة إذا ح ققــت ملكيتـه، وفـتح بشــأنه كراسـة تصـديق عقــاري بالسـجل العقــاري  ولعـل مـن نافلــة القـول بأن العقـار ي عــد مسـ
باعتبــار أن كـــل التســجيلات الســابقة علـــى واقعــة الــرق قـــد أحرقــت، ول يعــد لهـــا و ــود بمصـــلحة    -بعــد واقعــة الـــرق   قبلهــا  

شــهادات عقاريــة أصــلية،   ت عــدو  التســجيل العقــاري، ومــا تبقــى بيــد مــلاك العقــارات الأصــليين مــن ســندات ملكيــة، ولــو كانــت  
كونها قرينة على ملكيتهم لتلك العقارات، تزاحمهم فيها سندات الملكية الممنوحة لشـاغلي العقـارات ذاتهـا، والـتي منهـا علـى سـبيل  

ــرو  بمصـــطلح هك  ــوزة والتصـــر  والمعـ ــم والخـــ  بالـ ــر، العلـ ــال   الصـ ــة 7المثـ ــة للدولـ ــرارات ا يلولـ ــيص، وقـ ــرارات التخصـ ،  و، وقـ
 م.  1978/ 4وشهادة الشهود باليازة، والشهادات العقارية الصادرة لصاص شاغلي العقارات تطبيقا للقانون رقم  

ــد     ــبال الكـــم قـ ويبـــدو أن هـــذا الفهـــم قـــد غـــال عـــن المحكمـــة مصـــدرة الكـــم موضـــوع التعليـــق، باعتبـــار أن أسـ
اري اسـتنادا علـى الشـهادة العقاريـة المقدمـة  أنصبت على اعتبـار أن العقـار موضـوع الـدعوى مسـجلاة بالتسـجيل العقـ

 م.1972من طر  المدعين والصادرة بتاري  
والغريب في الأمر أنه بالـرغم مـن أن الشـهادة الدالـة علـى حالـة العقـار المقدمـة بالـدعوى تشـير بوضـوي بأن العقـار  

 دم  ـــــــــــــار مسجلاة، وينتهي للحكم بعليئ ملاة لإ راءات  قيق الملكية، ي صر الكم موضوع التعليق على كون العق
 قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العقاري !!! 
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ــل واقعـــة حـــرق الســـجل   وهـــذا يعـــني أن المحكمـــة مصـــدرة الكـــم ل يغـــب عنهـــا فقـــا مســـألة التفرقـــة بـــين التســـجيل القـــديم هقبـ
 ول الشهادة الدالة على حالة العقار!!! العقاريو والتسجيل الديث هبعد واقعة الرقو، بل غال عنها أيضا عدم فهم مدل 

لذلك و ب التفـرق بـين الإيـداع والقيـد، وعـدم الخلـا بينهمـا، أو التوسـل فيـه بالشـكل الـذي ي فضـي إلى الكـم    
 بعدم قبول الدعوى في غير موضعه، ويسبب في ضياع القوق، وهدر وقت المحكمة والمتقاضين معاة.

 :و1هار هأ. فر  معرو و عند تعليق على الموضوع والذي فرق فيه بين حالتينإليه المستش  ىوهو تماماة ما انته
في حالة كـون العقـار غـير مسـجل بالسـجل العقـاري، ول تصـدر بشـأنه كراسـة تسـجيل، وهـو بـذلك ل   :الأولى     

ب أ   و سالف الذكر، و  يتطلب قيـداة لصـحيفة الـدعوى، ويجـ53 قق ملكيته بعد، و  ينطبق بشأنه نص المادة ه
يمتنـــل قلـــم كتـــال المحكمـــة عـــن قيـــد الـــدعوى ةـــدول المحكمـــة بحجـــة عـــدم تقـــديم الشـــهادة الدالـــة علـــى قيـــد صـــحيفة  
الــدعوى بالســجل العقــاري، ويتعــين أ  تقضــي المحكمــة بعــدم قبــول الــدعوى لهــذا الســبب، كمــا   يقبــل مــن الخصــم  

 ر موضوع الدعوى مسجلاة بالسجل العقاري.المدعي عليه دفعاة بالخصو  إ  إذا قدم الدليل على أن العقا
وهذه الالة هي الأكثر شيوعا في المحاكم فأغلب الدعاوى العقارية المتعلقة باستحقاق أو تثبيـت ملكيـة تـرد علـى  

 عقارات غير مسجلة أصلاة ويهد  المدعي من وراء الدعوى الصول على حكم قضائي لإلزام السجل العقاري بتسجيلها. 
والعلة في استثناء هذا النوع من العقارات من قيد الصحيفة في السـجل العقـاري هـي أن هـذه العقـارات لـيئ لهـا    

كراســات تســجيل بالســجل العقــاري لعــدم ســبق تســجيلها وبالتــالي تنتفــي الكمــة مــن إيــداع صــحيفة بملــف العقــار  
 لعدم و ود هذا الملف أصلاة.

 مســجل ويعامــل علــى هــذا الأســا ، و  يحتــا  لقيــد صــحيفة دعــواه بالســجل  وبنــاء عليــه فــان العقــار يعتــ  غــير  
 العقاري، وعلى الخصوم اللذين يدعون خلا  ذلك إ باته.

فهي عنـدما يكـون العقـار موضـوع الـدعوى سـبق تسـجيله بالتسـجيل العقـاري وفتحـت بشـأنه   :أما الحالة الثانية  
ــادة ه ــنص المـ ــود بـ ــو المقصـ ــارات هـ ــن العقـ ــذا النـــوع مـ ــاري فهـ ــديق عقـ ــة تصـ ــن ذلـــك  53كراسـ ــة مـ و المـــذكور، والكمـ
 دم  ــــــــم عندما يقضي في هذه الالة بعواضحة، و  ا تهاد مل صراحة النص ووضوحه، وبالتالي   ي عال على الك

 قبول الدعوى لعدم تقديم ما يفيد قيد صحيفتها بالتسجيل العقاري.  
 أثار إيداع صحيفة الدعوى وقيدها بالسجل العقاري.   : المبحث الثاني

اة بين ــــــــــــــلما كانت أحكام إيداع صحيفة الدعوى، وقيدها ةتلف كلا منها عن الأخرى فان ذلك يستتبل اختلاف
ثار المترتبة على كلا منهما وبناء عليه سيتم دراسة بغية المشرع من اشتراط الإيداع والقيد كمطلب أول، ثم الجزاء الأ

 المترتب على عدم التقيد بتلك الأحكام كمطلب ثاني. 
 الحكمة من اشتراط الإيداع والقيد. :المطلب الأول

 

 :منشــــــور بالموقــــــل الإلكــــــتروني العدالــــــة نــــــت ،فــــــر  معــــــرو  :مقــــــال للمستشــــــار، قيــــــدها لــــــدى مصــــــلحة التســــــجيل العقــــــاريالــــــدعاوى المطلــــــول و 1ه
https://aladel.gov.ly/home 
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هـــم الأنظمـــة القانونيـــة الهامـــة لتنظـــيم الملكيـــة العقاريـــة  لمـــا كانـــت مصـــلحة التســـجيل العقـــاري تعتـــ  في ليبيـــا مـــن أ  
للشـخا  الطبيعيـين وا عتبـارين علـى حـدٍ سـواء، وهـي بمثابــة مكمـة عقاريـة ابتدائيـة، تتـولى تقريـر القـوق العقاريــة  

عثمـاني، وكـان  ال م إبان العهـد  1885وقيدها، ومنح الشهادات اللازمة لذلك، فلقد صسئ التسـجيل العقـاري في ليبيـا منـذ سـنة  
 . و1هقانون التسجيل العقاري الليبي يصنف بأنه من ضمن أفضل خمسة قوانين في العال بحسب خ اء في هذا المجال 

مصلحة التسجيل العقاري، وبـين أحكـام المحـاكم، وتولـت   ومن هنا  اءت أاية اليلولة دون حدوث التناقى بين مخر ات   
بيان الأحكام الكفيلة بعدم قيام هذا التعارس بين الجهتـين، بشـأن العقـار الواحـد، وهـو مـا  قوانين تسجيل العقاري المتعاقبة مهمة  

بشـأن التسـجيل العقـاري    2010/ 17و مـن القـانون رقـم  54،  53،  10،  9و مرافعـات والمـواد ه 79 حظناه بنصو  المواد ه 
ذلك من كافة قوانين التسجيل العقـاري المتعاقبـة  و من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وك 35،  31،  17الالي، وكذلك المواد ه 

وهــذا يقــودنا    ، م وحـتى يومنــا هـذا 1965/ 9/ 28م، ومـرورا بالمرســوم الملكـي الصــادر بتــاري    1885بـدأة مــن يريـ  انشــائه ســنة  
قـارات  م علـى حقـوق مـلاك الع 1985مباشرة إلى مـدى فداحـة الأ ـر السـلبي الـذي احد تـه واقعـة حـرق التسـجيل العقـاري سـنة  

المســـجلة بهـــذا الســـجل المحـــروق كفـــرع أول، ومـــدى قاعـــة تفعيـــل فكـــرة القاضـــي المتخصـــص في مجـــال معـــين، بـــد  مـــن المحكمـــة  
 المتخصصة، وأ ره الإيجابي على الأحكام القضائية كفرع ثانٍ. 

 الأثر السلبي لواقعة حرق التسجيل العقاري وأملاك الدولة.  :الفرع الأول
م تعتــ  مــن أكــ  الجــرائم في حــق  17/11/1985  شــك أن واقعــة حــرق التســجيل العقــاري في ليبيــا بتــاري     

في القرن العشرين، بل هو حـدث فوضـوي غـير مسـبوق، ضـيل القـوق، وخلـا الأوراق، ونشـر المظـال بـين   الإنسانية
، تعـ  عـن رغبـة  امـة في التعـدي، وا سـتلاء،  أفراد المجتمل، ول يكن ب غية مقترفوه آنذاك إ   قيق أهدا  رخيصـة

 وتنم عن سلوك   مسؤول، وغاية في العبث، وا ستخفا  بحقوق الأخرين.
  -م، وإن كــان يجهــل تفاصــيلها الكثــير مــن النــا  الآن  1985هــذه الجريمــة الــتي ارتكبتهــا اللجــان الثوريــة ســنة      

جــال قــانون كــبعى القضــاة، أو المستشــارين القــانونيين، أو  ن مــن بيــنهم عــدد مــن العــاملين بمإو  نســتغرل إن قلنــا  
المحــاميين، أو أعضــاء هيدــة تــدريئ الجــامعي بكليــات القــانون وذلــك لكــانونهم بتــاري  الواقعــة طــلال بالمرحلــة الثانويــة  

ذي  إ  أن تلـــك الجريمـــة قـــد ألقـــت بظلالهـــا علـــى حـــق الملكيـــة العقاريـــة في ليبيـــا، ذلـــك الـــق الـــ  -علـــى أكثـــر تقـــدير  
 .و2هاعت ته كافة الدساتير في العال أنه حقا مقدسا،   يجوز نزعه إ  نظير تعويضاة عاد ة ومنصفاة 

 فلقد  علت واقعة حرق السجل العقاري ملاك العقارات في مهب الرياي، ومفترق الطرق، حقوقهم ضائعة،    
ـــ لهــذه العقــارات في مودليــل ملكيــتهم لعقــاراتهم صــار مجــرد قرينــة قانونيــة، و علــت مــن الغاصــبين راكز قــوة مســلحين  ـ

 بوثائق منحت لهم بمو ب قوانين ظالمة.
 

   https://libyaalahrar.tv – 1/4/2023منشور بالموقل الإلكتروني لقناة ليبيا الأحرار بتاري   ، مقالحرق السجل العقاري الليبيو 1ه
والتعويى العادل هو التعويى الذي يفوق سعر المثل باعتبار ان   م.3/8/2011و من الإعلان الدستوري الليبي المؤقت الصادر بتاري  16المادة ه و2ه

 عن قيام المالك ببيل ملكه طواعية. نزع الملكية للمنفعة العامة لتلف 
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وهــذه المعادلــة بــين المــلاك الأصــليين، والمــلاك الغاصــبين، والمــلاك بحســن نيــة، والمنتفعــين، والــائزين علــى اخــتلا     
، ســـابقاة أ نـــاء ســـريان تلـــك  مســـمياتهم ومراكـــزهم القانونيـــة،  علـــت القاضـــي الليـــبي في حـــيرة مـــن أمـــره ســـابقاة و حقـــاة 

القــوانين الظالمــة، وفي ظــل و ــود مــن أو ــدها لعــدم قدرتــه علــى مخالفتهــا، أو حــتى المجــاهرة بعــدم دســتوريتها، و حقــاة  
لعدم وضوي الر ية فيما يتعلق بألية إلغاء تلك التشريعات، أو تعـديلها بمـا يحفـق حقـوق المـلاك السـابقين واللاحقـين  

لقــدرة علــى الوقــو  علــى حقيقــة الــال بــين مالــك ســابق فقــد ســندات ملكيتــه بواقعــة الــرق،  حســني النيــة، ولعــدم ا
ومالك حالي م نح سـندات ملكيـة ب نيـت علـى تشـريعات كانـت سـارية ومعـتر  بيهـا فـترة ليسـت بقصـيرة مـن الـزمن،  

ــ ــة الصـ ــن التصـــرفات القانونيـ ــد مـ ــأنها العديـ ــه، وابرمـــت بشـ ــرعي عـــن مور ـ ــيراث الشـ ــا بالمـ ــا.أو تملكهـ   حيحة في ظاهرهـ
 ناهيك عما يتخلل هذا وذاك من وقائل تزوير وغش واستصدار سندات ملكية بالمخالفة لصحيح القانون.

ــا   ــة مـ ــذه الواقعـ ــفاة لهـ ــل أفضـــل وصـ ــتاذ الـــدكتورأولعـ ــاه الأسـ ــلحة التســـجيل    :سمـ ــابق لمصـ ــرئيئ السـ ــي الـ ــة الزريقـ جمعـ
 .و1ه التدريئ بالجامعات الليبية بواقعة ههوأد القماقموو  العقاري والمستشار بالمحكمة العليا سابقاة وعضو هيدة

ولمـن يطلـب ا ســتزادة في هـذا الشــأن مرا عـة مقــال الـدكتور جمعــة الزريقـي المنشــور علـى موقعــه ا لكـتروني بعنــوان  
 .و2هواقعة حرق التسجيل العقاري

، إمـا نتيجـة عـدم الإلمـام بمـدى حجـم  ولذلك وبناء عليه قد أن هذه الواقعة انعكست ةلاء على أحكام المحاكم  
الظلــم الواقــل علــى المــلاك الأصــلين للعقــارات، وعــدم تمكــنهم مــن الصــول علــى مســتندات مــن مصــلحة التســجيل  
العقــاري لإ بــات ملكيــتهم بعــد واقعــة الــرق، أو لو ــود منازعــات في مــوا هتهم مــن مــلاك  حقــين، اكتســبوا حــق  

  1978و لســنة  4عات المصــاحبة لواقعــة الــرق والــتي أشــهرها القــانون رقــم هالملكيــة بشــكل أو بأخــر، بمو ــب التشــري
 .بشأن الملكية العقارية، والتشريعات ذات العلاقة اللاحقة به

مــن إلغــاء لهــذه القــوانين    2015و  يفوتنــا في هــذا الصــدد الإشــارة إلى مــا صــدر عــن المــؤتمر الــوطني العــام ســنة    
م،  14/10/2015بشأن إلغـاء بعـى القـوانين الصـادر بتـاري     2015و لسنة 16العقارية، بمو ب القانون رقم ه

ودون وضل ألية واضحة لتنفيـذ هـذه القـوانين، منعـا للوقـوع في إشـكالية رفـل الظلـم بظلـم، ثم قيـام مجلـئ النـوال بعـد  
الليبي في حـرٍ  شـديد،  ذلك بإلغاء القوانين التي أصدرها المؤتمر الوطني العام، بسبب انتهاء و يته، مما  عل القاضي  

 بسبب تباين التشريعات، وعدم استقرار الأوضاع، واستمرار ضياع حقوق الملكية العقارية، والتي  زالت قائمة حتى يومنا هذا. 
 تفعيل فكرة القضاء المتخصص وأثره الإيجابي على الأحكام القضائية.  :الفرع الثاني

 يتعين أ  تقتصر ماكمنا    ه، فانو3ه  وكفاءةلما كان القضاء المتخصص يهد  إلى إيجاد كوادر قضائية ذات خ ة 

 

 معا هالقماقمو الإناء المحكم الإغلاق من نحا  أو فضة يحفق فيه ما لشى عليه، أو لشى منه.  و1ه
 www.g-zrigi.ly، جمعة الزريقي، منشور على موقعه ا لكتروني حرق السجل العقاري و2ه
 -24/25عمل مقدمة بالمؤتمر الرابل لر ساء المحاكم العليا في الدول العربية بالدوحة بتاري   بالعدالة، ورقةالمحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء  و3ه

  https://supremecourt.gov.ly منشور بالموقل الإلكتروني ،فر  أحمد معرو  :للمستشار م،2013 سبتم ،

https://supremecourt.gov.ly/


ن إيداع صحيفة الدعوى وقيدها  ي "حكم وتعليق "عدم قبول الدعوى بي   ...................أ. علي عريب 

 

228 

Email:   jsl@journals.asmarya.edu.ly  

 

على مفهوم القاضي العادي الذي اكتسـب الخـ ة مـن خـلال التـدر  في السـلك القضـائي بـتراكم سـنوات العمـل،  
خصصــة بنــوع أو بعــدة أنــواع مــن القضــايا، كمــا  ســواء في مــاكم متنوعــة وبــدر ات مختلفــة، أو في دوائــر أو مــاكم مت

هـو عليــه العمــل بــدوائر القضــاء الإداري، أو الجنــايات، أو مــا   اســتحدا ه مــؤخرا مــن مــاكم متخصصــة، كمحكمــة  
 .بقضايا المرافق العامة، وقضايا المسؤولية الطبيةو !هالنظام العام المختصة 

ــق ةـــلاء  ــبي يلاحـ ــائي الليـ ــأن القضـ ــل للشـ ــاكم الخاصــــة أو    والمتتبـ ــاء المحـ ــديثا، أقـــرل إلى فكـــرة إنشـ ــديما وحـ ــبي قـ أن المشـــرع الليـ
 المتخصصة كمحكمة الشعب، والمحاكم العسكرية سابقاة، أو كمحكمة النظام العام، أو المحكمة الدستورية التي أنشأت مؤخراة. 

ــة المتخصصــــة، وذلـــك علـــى اعتبــــار أن صهيـــل القاضــــي     ــير مــــن المحكمـ ــير أن القاضـــي المتخصــــص، أفضـــل بكثـ غـ
للتخصـص في مجــال معـين، ســيكون حتمــا أكثـر فائــدة، وأقــل تكـاليف، وأقصــر طريــق للفصـل في الــدعوى القضــائية،  

بح يفضــل التخصــص  بكفــاءة، ومهنيــة مؤسســة علــى تــدريب وتعلــيم مهــني عــالٍ ومتخصــص، خاصــة وأن العــال أصــ
 الدقيق في كل المجا ت كالطب والهندسة، وتقنية المعلومات، بل حتى في أعمال البناء والصيانة بمختلف أنواعها.

ولذلك فان من أفضل اللول النا عة لمعالجة معضلة باء العدالة في بلادنا، هـو العمـل علـى تركيـز الجهـود لـدعم  
هيل المسـتمر، للقاضـي سـواء مـن خـلال المؤسسـة القائمـة المعنيـة بهـذا الأمـر  فكرة القاضي المتخصص، من خلال التأ

همعهد القضاءو، أو استحداث آليات أخرى، وإقامة نـدوات، وتنظـيم الـدورات التدريبيـة في الـداخل والخـار  لمواكبـة  
 المستجدات، وا سهام الفاعل في الرقي بالجهاز القضائي، خدمة للمجتمل، و قيقا للعدالة.

ولعل حقوق الملكية العقارية في بلادنا، من أهم القوق التي  تا  لإعادة التنظيم والدراسـة، و  سـبيل لـذلك إ   
 بمنح العناية اللازمة للتشريعات العقارية وا هتمام بها من الجانبين العلمي والعملي.      

 صحيفة الدعوى أو قيدها.   الجزاء المترتب على عدم التقيد بشرط إيداع :المطلب الثاني     
لما كانت التشريعات ذات العلاقة بأحكام الإيداع والقيد بالسجل العقاري تقضي بعدم قبول الدعوى في حال   

القوق  إ بات  في  العقاري  التسجيل  ومصلحة  المحاكم  أحكام  بين  التعارس  حدوث  خشية  بها،  التقيد  عدم 
 ع ر ـــــــ ــــعامة، ور ال القانون خاصة، بمقتضيات الكم بعدم قبول الدعوى كفالعقارية، فان ذلك يستتبل إلمام العامة 

 أول، ثم دور القاضي في تو يه سير الدعوى لتجنب الوصول لهذه النتيجة كفرع ثاني. 
 عدم قبول الدعوى بين إيداع صحيفة الدعوى وقيدها.  :الفرع الأول

ــة       ــام المـــدعي بإيـــ  -لمـــا كانـــت النتيجـــة حتميـ ــدم قيـ ــاري  في حالـــة عـ داع صـــحيفة الـــدعوى بمكتـــب الســـجل العقـ
المختص للحصول علـى الشـهادة الدالـة علـى حالـة العقـار، وكـذلك عـدم حصـوله علـى صشـيرة مـن المكتـب المخـتص  

وهــي    -بقيــد ذات الصــحيفة بكراســة تصــديق العقــار موضــوع الــدعوى إذا كــان العقــار مســجلاة بالســجل العقــاري  
عوى لعــدم تقــديم الشــهادة الدالــة علــى حالــة العقــار، أو لعــدم تقــديم مــا  عــدم قبــول الــد   مفــادهصــدور حكــم شــكلي  

 يفيد قيد صحيفة الدعوى بالسجل العقاري عند المقتضى.
 ولما كان هذا الأمر يتعلق بالنظام العام فان المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها، دونما حا ة لو ود دفل من    
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 قبل الخصوم في الدعوى.
 لمحكمة هو الأمين على سيرها.ولما كان قاضي ا   
فان ذلك يرتب عليه بطبيعة الال، التزاماة بالإلمام بكافة أحكام الإيداع والقيد طبقاة لما هـو مبـين أعـلاه، لكـي      

 يكون حكمه عنواناة للحقيقة، وي نزل الأحكام القانونية بموضعها.
و مرافعــات  79شــهادة المنصــو  عليهــا في المــادة هولــذلك فــان كــل الــدعاوى العينيــة العقاريــة المعنيــة بتقــديم ال    

م يتعــين أن ت قــدم فيهــا الشــهادة الدالــة علــى حالــة  17/2010و مــن قــانون التســجيل العقــاري رقــم  53،  9والمــواد ه
و مـن اللائحـة التنفيذيـة سـواء أكـان العقـار مسـجلاة، أو غـير مسـجلاة، إ  أن العقـارات  35العقار وفـق نـص المـادة ه

 أن ي قدم فيها علاوة على الشـهادة الدالـة علـى حالـة العقـار، مـا يفيـد قيـد صـحيفة الـدعوى بالسـجل  المسجلة يتعين
 و من ذات القانون.53العقاري وفق لنص المادة ه

وغني عن البيان أن صـاحب المصـلحة سـيقدم حتمـا الشـهادة العقاريـة الـتي تؤكـد ملكيتـه للعقـار باعتبـار العقـار      
 حة التسجيل العقاري.مسجلاة حديثاة لدي مصل

أما مسألة كيفية التحقق من مدى كون العقار مسـجلاة، أم غـير مسـجلاة بالسـجل العقـاري، فـان ذلـك مرهـون      
ــا ي عـــد   ــانون، وهـــذا يقـــودنا إلى أن العقـــار في ليبيـ ــا يفيـــد ذلـــك، وبالشـــكل الـــذي يقـــره القـ بتقـــديم مـــدعي التســـجيل مـ

ل العقـاري، ومنحـت لـه شـهادة عقاريـة حديثـة، بعـد واقعـة الـرق  مسجلا إذا ف ـتح لـه ملـف تصـديق عقـاري بالتسـج
م، أمـــا الشـــهادات العقاريـــة القديمـــة مـــا قبـــل واقعـــة الـــرق، فانهـــا في ظـــل التشـــريعات النافـــذة حـــتى هـــذا  1985ســـنة  

والقـــوة،  ، وتتذبـــذل حجيتهـــا بـــين والضـــعف  كمـــا ســـبق القـــول  ،التـــاري    تعـــدو كونهـــا قرينـــة علـــى الملكيـــة لـــيئ إ 
بحســب كونهــا أصــل أم صــورة ضــوئية، وقــد   تقــوى علــى الصــمود أمــام شــهادة عقاريــة أصــلية صــادرة مــا بعــد ســنة  

، بغى النظر عن سـند أسـا  الملكيـة الـذي ب نيـت عليـه هـذه الشـهادة الأخـيرة، مـا ل يتـولى المالـك الأصـلي  1985
تضـى، أو بمـا قـد يسـتحد ه المشـرع في بـلادنا لإنصـا   الطعن فيها بالغش، أو التزوير، أو البطلان إن كان لـذلك مق

 أصحال العقارات المغصوبة بغير و ه حق مستقبلا .
 أ الذي وقل فيه حكم المحكمة موضوع التعليق في هذا البحث حيث أعت  أن تقديم  ــــــــــــــلسف هذا هو الخطـــــــــــول

ــاري    ــادرة بتـ ــة الصـ ــهادة العقاريـ ــار م1972المـــدعيين للشـ ــيلاة علـــى أن العقـ ــالي  م دلـ ــاري، وبالتـ ســـجلاة بالســـجل العقـ
و تقديم ما يفيد قيد صحيفة الـدعوى بالسـجل العقـاري، وانتهـاء بنـاء عليـه  53يستو ب القانون طبقاة لنص المادة ه

إلى الكـم بعــدم قبــول الــدعوى لعــدم قيــد صــحيفة الــدعوى بالســجل العقــاري، وهــو مــا ســاهم في زيادة الظلــم الواقــل  
يتلمســون الطريــق لإعــادة حقهــم المســلول في ملكيــة عقــارهم، إذ لــو  الخطــأ في فهــم    علــى المــدعين كمــلاك أصــليين

مفهوم تسجيل العقارات بين القديم والديث، ولو  عدم إلمام المحكمة الموقرة بواقعة الرق، لما كان الكم القضائي سـبباة في مزيـد  
 ماذا بوسل المدعيين المحكوم عليهم أن يفعلوا؟   من الظلم، وزيادة المعاناة، ولعل السؤال الذي يطري نفسه الأن، 

 هل يبادرون باستدنا  هذا الكم لتوضيح الأمر لهيدة ا ستدنا ، ومطالبتهم بإنصافهم وإعادة الدعوى لمحكمة  
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 .الدر ة الأولى من هيدة أخرى لنظرها مجدداة؟
عقـاري المخـتص لقيـد صـحيفة الـدعوى  أم يبادرون بإقامة دعوى مبتدأه  ديدة بعد اسـتجداء مكتـب التسـجيل ال

 في سجل العقار الذي   و ود له أصلاة بسبب واقعة الرق؟
وهل ستتفهم مكمـة ا سـتدنا  الأمـر؟، أم سيصـدم المـلاك مـرة ثانيـة بتأييـد حكـم عـدم القبـول، ويجـدون أنفسـهم مضـطرين    

 ن أربعة سنوات قضائية، ليصلهم الدور لنظر طعنهم. للطعن أمام المحكمة العليا، وانتظار السنين الطوال التي قد تزيد ع 
ناهيـك    وحتى على فرس المبادرة بتحريك دعوى  ديدة مبتدأه، هل هم في منأى من الكم مجددا بعدم القبول مرة أخرى؟   

أنـه يتعلـق  و يتهـا، أم  عما قد يث ور من كون الكم بعـدم القبـول يتعلـق بالشـكل، و  تسـتنفد بـه مكمـة الدر ـة الأولى  
 بالموضوع، وتستنفد به المحكمة و يتها، فيمتنل على مكمة ا ستدنا  إعادته إليها لنظره مجددا. 

 دور القاضي في توجيه سير الدعوى القضائية بين التفريط والفراط في الحكم بعدم قبول الدعوى.   : الفرع الثاني 
ت النافـذة المتعلقــة بو ـول إيــداع وقيـد صــحيفة الــدعوى  لمـا كــان مـن المســلم بـه أن عــدم التقيـد بأحكــام التشــريعا  

 بالسجل العقاري طبقاة للنصو  سالفة الذكر، سيؤدي حتماة إلى الكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد الإلمام بأاية التقيد بذلك منعاة من الوقـوع في التضـارل في إقـرار القـوق والقيـود والتسـجيلات بـين أحكـام    

 يثور في الذهن التسا ل التالي: ، المحاكم وسجلات مصلحة التسجيل العقاري
 الــدعوى المدنيــة وصــو ة  ألـيئ مــن الأصــول وحسـن تطبيــق العدالــة أن يكــون للقاضـي دور إيجابيــاة في تو يــه سـير"

 ."بها ل  الأمان، ترسيخاة للعدالة، وتطبيقاة لصحيح القانون؟
بمعا أخر هل يضير العدالة قيـام القاضـي بتو يـه الخصـوم إلى أايـة تقـديم الشـهادة المطلوبـة حـتى يتسـا لـه السـير  

 في موضوع الدعوى، بد ة من  ين الفرصة للفصل فيها بعدم قبولها؟
الدر ة الأولى، والتصدي له  حقا بالمرحلة الدر ـة الثانيـة أو أمـام المحكمـة  وهل من الصوال تجاهل هذا الدفل بداية في    

 العليا؟ بعد ضياع وقت طويل في التقاضي؟ 
 ولعل قائلاة يقول بأن تدخل القاضي هنا لتو يه سير الدعوى ي عد  يزاة وعدم حيدة، فليئ للقاضي تو يه 

 تصحيح شكل دعواهم، أو تنبيههم للخطاء التي قد يقعون فيها.الخصوم ل
 اء نفسها، ـــــــــــــــــــبأن الدفوع التي تتعلق بالنظام العام والتي للمحكمة أن تتصدى لها من تلق :ورداا على ذلك نقول 

وبالأخص الدفوع الشكلية التي تؤدي إلى عدم قبول الدعوى من حيث الشكل   من حيث الموضـوع، كعـدم قبـول  
عوى لعـدم تقـديم الشـهادة المطلوبـة، أو لعـدم قيـد صـحيفة الـدعوى، أو تلـك المتعلقـة بالوكالـة، أو تمثيـل الخصـوم،  الد 

يتعــين أن تتــدخل المحكمــة لتو يــه الــدعوى بشــأنها بالشــكل الــذي يضــمن حســن ســيرها، حــتى يتســا لهــا الخــوس في  
دم قبـــول الـــدعوى هنـــا، مفـــاده إعـــادة طـــري  موضـــوعها والفصـــل فيهـــا، حســـما للنـــزاع بشـــأنها، خاصـــةة وأن الكـــم بعـــ

  الدعوى من  ديد بعد الوفاء بشرط القبول ليئ إ .
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أ     و 1ه   الخصــومة، لــذلك نــرى أنــه مــن الأفضــل لجعــل العدالــة أكثــر كفــاءةة، وفي أقصــر وقــت ممكــن، واعمــا ة لمبــدأ ا قتصــاد في  
وذلــك بتأ يــل الــدعوى والمطالبــة  تقــديم الشــهادة المطلوبــة،  يحكــم القاضــي بعــدم قبــول الــدعوى إ  بعــد أن يمــنح الفرصــة للمــدعي ل 

 بتقديمها في أ ال معينة، طبقا لما يرتديه القاضي بلا إفراط أو تفريا، للموائمة بين مصاص الخصوم. 
ــاري    ــادر بتـ ــا الصـ ــبة حكمهـ ــاه بمناسـ ــذا ا تجـ ــا هـ ــا العليـ ــدت مكمتنـ ــد أيـ ــدني رقـــم    5/3/1960وقـ ــن المـ في الطعـ

بـراز الشـهادة العقاريـة عنـد تقـديم الـدعوى إلى  اشـي اصـطدام الكـم  إالمشرع يهـد  مـن  "ولها: ق وذلك بق22/3
 الذي يصدر في الدعوى بإ راءات وقرارات دائرة ا ملاك لأنها هي الأخرى بمثابة مكمة ابتدائية عقارية.

و من قانون المرافعات صراحةة بأنه   يجوز رفـل الـدعوى إ   79و من النظام القضائي وكذلك المادة ه 540وقد ع  في المادة ه 
بعد تقديم تلك الشهادة، ومعا ذلـك أن الـدعوى المجـردة مـن هـذا المسـتند تكـون غـير مقبولـة، إ  أنـه بالـرغم مـن هـذا التفسـير    

كم بعدم قبول الدعوى    . و 2ه " إ  بعد أن ت عطى الفرصة لرفعها بمنحه أ لاة لكي يتمكن من تقديم تلك الشهادة يح 
ولــذلك وبنــاء عليــه   يســعني في نهايـــة هــذا البحــث المتواضــل إ  أن نتمـــا أن ت عــا الجهــات المختصــة في بـــلادنا  

مصـلحة التسـجيل العقـاري، أو طـلال  بنشر الـوعي القـانوني الـلازم للعـامليين بهـذا المجـال، سـواء في المحـاكم أو دوائـر  
كليــات القــانون، وذلــك بغيــة الإلمــام بأحكــام التشــريعات الخاصــة ذات العلاقــة، لأايتهــا، ولمحاولــة رأل الصــدع، و  
ــة العقاريــــة المكلومــــة، الــــتي   ــو ة لإصــــلاي منظومــــة الملكيـ ــق الملكيــــة العقاريــــة بــــبلادنا، وصـ ــة التشــــوه الــــذي أل بحـ معالجـ

ا أمــال النــا ، وحقــوقهم في تملــك عقــارتهم المســلوبة، و علــتهم بــين مطرقــة القاضــي، وســندان  احترقــت فأحرقــت معهــ
 مصلحة التسجيل العقاري، وما الكم القضائي موضوع هذا التعليق علينا ببعيد وغيره كثير.

 الخاتمة
 من خلال ما تقدم يمكننا أن نخلص إلى النتائج والتوصيات الأتية:

 .النتائج :أولا 
 والمواد   ،مرافعات و  79الدعاوى القضائية العينية العقارية هي المعنية بتقديم الشهادة المنصو  عليها في المادة ه .1
نح وفق 2010/ 17و من قانون التسجيل العقاري رقم 53،  9ه  م وهي الشهادة الدالة على حالة العقار التي تم 

 أكان العقار مسجلاة، أو غير مسجلاة. و من اللائحة التنفيذية سواء  35نص المادة ه
أ ناء رفل الدعوى، يتعين أن ي قدم الدعي في الدعوى علاوة على   .2 إذا كان العقار مسجلا بالسجل العقاري 

 و من ذات القانون. 53الشهادة الدالة على حالة العقار، ما يفيد قيد صحيفة الدعوى بالسجل العقاري وفق لنص المادة ه 
 ة السياسية والتشريعية والتنفيذية، وتعاقب وتضارل القوانين المتعلقة بالملكية العقارية، وعدم قاحها حتى هذا التاري   عدم استقرار السلط .3
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 على تر يل القوق لأصحابها وانصا  الملاك حسني النية، أ ر سلبا على سير العملية القضائية، وزاد من معاناة المتقاضين. 
الفترة الماضية، واستمرار قفلها حالياة أربك النا ، وأ ر بشكل كبير على   قفل مصلحة التسجيل العقاري طيلة.  4

الركة ا قتصادية في البلاد، وسبب وسيسبب في الكثير من المتاعب وا شكاليات والمنازعات المتعلقة بحق الملكية 
 سجل العقاري. العقارية، وكيفية انتقالها من البائل إلى المشتري، وبالأخص في العقارات المسجلة بال

 :التوصيات .ثانياا 
عقا.1 الذين غصبت  أولدك  أكانوا  سواء  المتضررين،  الملاك  لإنصا   النا عة  اللول  إيجاد  بمو ب ضرورة  راتهم 

طبقا  أو ةصيصها  بيعها  وإعادة  لها  الدولة  بعد صميم  نية  أملاك غيرهم بحسن  تملكوا  الذين  أو  الظالمة،  القوانين 
 ذاك. للتشريعات المعمول بها آن

أاية تفعيل فكرة القاضي المتخصص، والعمل على صهيل العاملين بالمجال القضائي، وتدريبهم بشكل مستمر .2
 لضمان حسن سير العملية القضائية، و قيق العدالة النا زة. 

 العمل على سرعة تفعيل دور مصلحة التسجيل العقاري، مل مراعاة الر  على حفق حقوق الملكية العقارية.  .3
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